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أولا: مقدمة:
لقد بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لخلق فرص عمل جديدة في المنطقة العربية مما جعل المنطقة من أولي مناطق العالم بين البلدان النامية في استحداث وظائف جديدة، فقد أوجدت سنوياً ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة، وهو إنجاز كبير لكنه غير كاف وغير متماثل في البلدان العربية، وبالرغم من هذا الإنجاز الكبير تبقي المنطقة في عمومها محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم قاطبة إذ يتجاوز معدل البطالة العامة فيها 14%، كما تبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 25%. وخاصةً بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا الباحثين عن فرصة عمل بعد انتهاء دراستهم.   
ولقد عملت الأزمة المالية العالمية والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية ثم الي أزمة اجتماعية إلى زيادة وتفشي ظاهرة البطالة. فلقد تجاوزت الأزمة المالية العالمية البورصات والتعاملات النقدية لتصل إلى الأقتصاد الحقيقي وبدأت أثارها تظهر واضحة في حياة الناس اليومية. فقد إنعكست أثارها علي الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً علي توازنها وتفادياً للأنهيار.

فقد وصلت نسبة المتعطلين و الباحثين عن عمل الى ما يقرب من 9,5% من القوى العاملة في الولايات المتحدة في نهاية 2008، وهو معدل مرتفع لم يتحقق منذ عام 1974. وتتفاوت تقديرات الاقتصاديين حول عمق الأزمة ومداها الزمني وكذلك معدلات البطالة في الدول المختلفة. ومع تباين التأثير المحتمل للأزمةعلى مستويات البطالة في الدول المختلفة، فمما لا شك فيه أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم قد يستمر خلال الفترة القادمة وسيكون فادحا. حيث يقدر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية عدد العاطلين عن العمل في العالم بمائة وثمانية وتسعين مليون شخص. ويحذر التقرير من زيادة هذا العدد ليصل إلى مئتين وثلاثين مليونا ( أي بزيادة قدرها 15%) إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب. ويتوقع "خوان سومافيا،" المدير التنفيذي للمنظمة، أن تعمق الأزمة الاقتصادية مستويات الفقر في البلدان النامية مشيرا إلى أن مائتي مليون عامل قد يواجهون خطر الفقر المدقع. وينصح التقرير الحكومات بأن تدرج قضية خلق فرص عمل جديدة في أولويات خططها الاقتصادية. وتقترح المنظمة زيادة الاستثمار في الأشغال العامة مثل الطرقات والإسكان كوسيلة للتخفيف من عبء البطالة.

وسوف نتناول في هذه الورقة البحثية نشأت وتطور الأزمة المالية العالمية واليات انتقالها إلي الدول العربية مع عرض لأثر الأزمة علي مستويات البطالة في المنطقة العربية بصفة عامة وعلي الاقتصاد المصري بصفة خاصة. وفي نهاية الورقة سوف نقدم بعض التوصيات لعلاج بعض الآثار الإضافية المتوقعة للأزمة المالية العالمية علي التشغيل في الدول العربية.  
ثانياً: سمات وأوضاع أسواق العمل العربية:

قبل أن نستعرض نشأت وتطور الأزمة المالية العالمية وأثرها علي أسواق العمل العربية، سوف نقوم أولاً بإستعراض أهم خصائص أسواق العمل العربية بصفة عامة.
إن تحديد وضع سوق العمل في وطننا العربي سيتطلب تحديد الملامح الرئيسية لهذا السوق والتي يمكن تلخيص أهمها علي النحو التالي: 
1- يقدر عدد سكان الدول العربية بـ 340 مليون نسمة في عام 2008. وتتمتع الدول العربية بمعدلات خصوبة عالية انعكست في ارتفاع معدل نمو السكان الذى يصل الى 2,3%. ويؤدي هذا المعدل المرتفع الى زيادة نسبة السكان أقل من سن 15 سنة الى اجمالى السكان، وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإعالة على مستوى الوطن العربي الى مستويات قياسية بالمقارنة بأقاليم العالم الاخري. وتشير التقديرات الى أن نسبة القوى العاملة الى اجمالى السكان تبلغ في المتوسط نحو 36% على مستوى الوطن العربي. وتتفاوت هذه النسبة من بلد لأخر حيث تتراوح ما بين 27%  في العراق  الى 56% في قطر.
2- ارتفاع معدل نمو قوة العمل بسب وجود قاعدة عريضة من صغار السن تسمح بوصول أعداد متزايدة الى أسواق العمل سنويا. ويقدر عدد الداخلين الى أسواق العمل سنويا بـ 4 مليون، وهو ما يزيد من مشاكل التشغيل في الوطن العربي. 

3- الانخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوى العمل، إذ ما زالت معدلات الأمية عالية في عدد من الدول العربية، ولا يحظى التعليم الفني والمهني اللازم لتوفير المهارات لسوق العمل بالأهتمام والعناية الكافية. ونتج عن ذلك ضعف انتاجية العمالة في الوطن العربي، باستثناء دول الخليج النفطية نتيجة ما حققته هذه الدول من تقدم ملحوظ في مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، الى جانب ما يمثله قطاع النفط من وزن كبير في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع قليل الاستخدام للعمالة عموما. 
4- تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين الدول العربية ولكن أيضا داخل الدولة الواحدة. فلقد رصدت منظمة العمل الدولية انخفاض نصيب العامل في الناتج العالمي، بل وانخفاض مستوى الأجور الحقيقية في بعض الدول النامية، وهو ما يعد أحد معضلات التنمية المعاصرة حيث لم تستفد الطبقات العاملة من الفرص الاقتصادية الجديدة والارتفاع الكبير في الدخل العالمي بسبب انفتاح الأسواق وزيادة تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود. حيث لم يتم تحرير أسواق العمل بنفس درجة انفتاح أسواق السلع وأسواق رأس المال. وتشير تقارير منظمة العمل الدولية الى تزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب "التنمية بدون توليد فرص عمل"، وقصور توليد "العمل اللائق." ومازالت مشكلة عمالة الأطفال تؤرق العاملين في مجال التنمية الاجتماعية.
5- تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام خاصة بدول الخليج العربي حيث تتركز العمالة الوطنية في العديد من البلدان العربية في القطاع الحكومي والعام، على حين تتركز العمالة الوافدة بالقطاع الخاص. ولا يخضع التعيين في القطاع العام لنفس معايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع الخاص مما قد يشير الى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات العاملين الوطنيين. وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والمستشفيات والمطاعم والفنادق. 
6- ارتفاع معدلات البطالة. حيث تشير تقديرات حديثة عن حجم البطالة في الوطن العربي الى أن هناك ما يقرب من 17 مليون مواطن عاطل عن العمل في الوطن العربي. ويصل معدل البطالة الفعلي إلى نحو 14% في المتوسط على مستوى العالم العربي (علي الرغم من أن البيانات الرسمية الصادرة عن معدلات البطالة في بعض البلدان العربية تقل عن المعدلات الفعلية)، وهو ما جاء بالتقرير العربي الاول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية الى اعتبار البطالة العربية الأسوأ عالمياً، وتعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء. كذلك فإن معدلات البطالة  في الدول العربية التي تعاني من مشاكل أهلية أو حروب مثل فلسطين والصومال والعراق أعلي بكثير من غيرها. وتتراوح نسبة البطالة بين أقل من 5% في دول الخليج العربي قليلة السكان (الإمارات العربية، البحرين، قطر، والكويت) الى حوالي 30% في موريتانيا. وتثير مشكلة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا تحدياً خاصاً، وهى تصل الى 26,8% في المغرب، 19,3% في الجزائر، و17,7 في الأردن. وقد لوحظ أن حوالي 94% من العاطلين عن العمل في جمهورية مصر العربية هم من الفئة العمرية 15-29 وهو ما يعكس عدم أتساق خطة التعليم مع احتياجات سوق العمل.    
7- ضعف شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة. تعاني معظم الدول العربية من ضعف شبكات الضمان الاجتماعي الرسمي. ويرجع ذلك لصغر حجم قطاع الأعمال الرسمي، حداثة نظم الضمان، وضعف قدرة الموازنات العامة على تغطية كافة المحتاجين للضمان. وبالمقابل تقوم شبكات التضامن الاجتماعي غير الرسمي بدور اجتماعي هام. وتلعب تحويلات العاملين فى الخارج دورا هاما ضمن هذا النظام الطوعي.
8- تتفاوت مساهمة القطاعات الاقتصادية في استيعاب العمالة بالدول العربية. حيث يستوعب قطاع الخدمات النسبة الكبرى من العمالة بدول الخليج العربي، على حين يستوعب قطاع الزراعة النسبة الكبرى في الدول العربية الأقل نمواً. ويرتفع نصيب قطاع الصناعة في الدول متوسطة الدخل مثل تونس والمغرب ولبنان ومصر.

9- إنخفاض مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، إذ لا يتجاوز المتوسط العام لمشاركتها 29% من القوى العاملة العربية باستثناء بعض الدول العربية التى تتميز بارتفاع نسبة القطاع الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
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حيث يتضح من الجدول السابق العدد الإجمالي للعمالة الوطنية والأجنبية في عدد من البلدان العربية وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة العمل العربية لسنة 2005، حيث يوضح الجدول عدد العمالة الوافدة لتلك الدول ونسبتها من إجمالي العمالة. ومنه نجد أن العمالة الوافدة تشكل نحو 82% من إجمالي العمالة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغالبيتها من العمالة الأسيوية. يليها دولة الكويت بنسبة 81% ومعظمها أيضاً من العمالة الأسيوية، كما يلاحظ من الجدول أيضاً إستعانة بعد الدول العربية بالعمالة الأوروبية والأمريكية ولكن بنسب ضئيلة نسبياً. 
ثالثاً: نشأت وتطور الأزمة المالية الراهنة:

1- نشأة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية: 

تعود بداية الأزمة المالية إلى أغسطس عام 2007 عبر ما يسمى بـ "أزمة الرهن العقاري" حين توسعت المؤسسات المالية الأمريكية في منح قروض عقارية لعدد كبير من الأفراد لتمويل شراء عقارات، بحيث أرتفع معدل التمليك السكني في الولايات المتحدة من 64 % سنة 1996 إلى  %69,2 سنة 2004، والذي ساعد علي هذا الارتفاع وجود القانون الصادر سنة 1977،  والذي ينص على إمكانية أن تحصل أي مؤسسة مالية على ضمانات لودائعها المالية من الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع، ومع توسع البنوك والمؤسسات المالية في نسب التمويل العقاري دون وجود لضمانات كافية فقد أثر ذلك سلبا على قدرتها المالية، ورغم تدخل البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك إلا أن ارتفاع عدد البنوك التي تعاني من عجز شديد في السيولة النقدية. أدى في مرحلة تالية إلى ظهور العديد من حالات الإفلاس التي شهدها الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حيث بلغ عدد المؤسسات الأمريكية التي أفلست أو قريبة من الإفلاس حوالي 120 مؤسسة مالية ، منها إفلاس مؤسستي""Lymanو" Merrill Lynch" ووصول أكبر مؤسسة تأمين أمريكية إلي حافة الإفلاس"AIG American International Group" ، لولا تدخل الخزانة الأمريكية والاحتياطي الأمريكي الفيدرالي لإنقاذها، ويكفي أن نشير إلى أن الأزمة المالية الحالية كلفت الاقتصاد الأمريكي  حوالي 1000 مليار دولار عام 2008 مما استدعى تدخلاً مباشرًا من الإدارة الاقتصادية لإيجاد حل لهذه الأزمة. حيث خصصت مبالغ ضخمة قدرت بحوالي 800 مليار دولار لتجاوز تلك الأزمة، كما قامت الخزانة الأمريكية بطرح سندات خزانة وشراء القروض المتعثرة لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، ولكن ساهمت عدة عوامل في سرعة نمو الائتمان العقاري منها:  تحرير أسواق التمويل العقاري بإلغاء الحد الأقصى للإقراض، وأسعار الفائدة على الودائع، وإلغاء القيود على الائتمان مما فتح المجال لزيادة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية في مجال الائتمان العقاري. 
2- تطورات الأزمة واضطراب الأسواق المالية:
امتد تأثير الأزمة المالية إلى الأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي بعد ارتفاع حالات التعثر عن السداد في أسوق الرهن العقاري . حيث قامت البنوك وشركات العقارات ببيع الديون إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات قابلة للتداول في أسواق البورصة العالمية من خلال ما يعرف بعمليات التوريق"Securitization"، مما أدي بدوره إلى توسع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من جهة، ومن جهة أخرى قامت البنوك والمؤسسات المالية بالتأمين على السندات لدى شركات التأمين على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من طرف شركة التأمين وهذا في حالة ما إذا أفلس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد. كما قاموا أيضا برهن تلك السندات للاستفادة من أسعار الفائدة مما شجعهم على اقتناء المزيد من تلك السندات، وخلال نفس الفترة تم إصدار أدوات مالية جديدة تسمى المشتقات المالية "Financial Derivatives" حيث تم المضاربة عليها في الأسواق المالية بشكل منفصل عن السندات. ونتيجة لتلك الفروق السعرية التي أرهقت أصحاب العقارات وأوقفتهم  عن السداد  قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي رفض ملاكها الخروج منها. وقد أدى ذلك النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها فلم يعد في مقدور الأفراد سداد مديونيتهم بعد بيع السندات التي بدأت قيمتها في الانخفاض. ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة من عدم السداد هبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. وبناءً عليه فقد سيطر علي المستثمرين حالة من عدم الثقة ودفع المودعين إلي سحب ودائعهم مما انعكس سلبًا على سيولة  البنوك، وعلى الرغم من تدخلات البنوك المركزية والتي جاوزت 500 مليار دولار إلا أن عدد من البنوك أعلنت إفلاسها  وتوالت الخسائر وانخفضت أسهم البنوك وشركات الاستثمار العقاري والنتيجة كانت إصابة الأسواق المالية بالشلل التام. وقد انعكست أثار الأزمة المالية العالمية علي العالم أجمع في انخفاض معدلات النمو والذي يتضح من خلال الجدول رقم (2).
جدول رقم (2)
معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من عام 2004 حتي عام 2009
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	المعدل العالمي
	4,9
	4,5
	5,1
	5
	3,8
	2,2

	الإتحاد الأوروبي والدول المتقدمة إقتصادياً
	3,1
	2,5
	3
	2,6
	1,4
	-0,3

	وسط وجنوب شرق أوروبا (خارج الإتحاد الأوروبي)
	8,3
	7
	7,7
	7,6
	6
	3,3

	شرق أسيا
	8,9
	8,9
	10
	10,4
	8,4
	7

	جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي
	6,4
	5,9
	6,1
	6,4
	5,1
	4,2

	جنوب أسيا
	7,6
	8,7
	9,2
	8,8
	7,5
	5,8

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	6,1
	4,7
	5,5
	5,6
	4,5
	2,5

	الشرق الأوسط
	6,3
	5,8
	5,5
	5,7
	6
	5,1

	شمال أفريقيا
	4,7
	5
	6,1
	6,1
	6,2
	5,1

	جنوب أفريقيا
	7
	6,2
	6,3
	6,6
	5,3
	5


                                                                         المصدر: تقرير منظمة العمل الدولية 2008
يتضح من الجدول السابق الانخفاض التدريجي للناتج المحلي الإجمالي علي مستوي العالم وخاصةً ابتداء من عام 2007 وهو ما يعكس تأثير الأزمة العالمية علي النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم. فعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي منطقة الشرق الأوسط فسوف نرى الانخفاض التدريجي من 6,3% عام 2004 إلى 5,1% عام 2009. ويبدو التأثير علي الإتحاد الأوروبي والدول المتقدمة اقتصاديا أكثر وضوحاً يقل النمو الاقتصادي تدريجياً من 3,1% عام 2004 ليصل إلى -0,3% عام 2009.

رابعاً: أليات أنتقال الأزمة إلى الدول العربية:

1- التأثر من خلال أسواق المال:
أظهرت الأزمة الأخيرة أن أول آليات العدوي المالية تتم من خلال أسواق المال وعن طريق انتقال رؤوس الأموال. ولعل هذه الآلية تؤكد اختلاف هذه الأزمة عن الكساد العالمي الكبير (1929-1934) الذي بدأ أيضا بانهيار بورصة نيويورك.  ولم تنتقل الأزمة في ذلك الوقت بالسرعة الرهيبة التي نشاهدها هذه المرة لأسباب عدة أولها عدم ترابط البورصات والاستثمارات المتبادلة، وعدم وجود مشتقات مالية نتيجة الالتزام بقاعدة الذهب، وانتشار القيود التجارية. أما اليوم فإن تقدم المواصلات والاتصالات والأخذ بمبادئ العولمة جعل العالم قرية صغيرة تكاد تعيش في منظومة مالية وثقافية واحدة. كذلك فإن انفتاح البورصات ووجود استثمارات أمريكية في الخارج، واستثمارات أوروبية وأسيوية في أمريكا- بما في ذلك مديونيات هائلة للحكومة والشركات الأمريكية قبل مؤسسات أجنبية- جعل البورصات تتناغم في حركاتها من بلد الى آخر.
ولم يختلف الحال كثيرا عن ذلك في بعض الدول العربية حيث تطابق الانخفاض في أسواقها المالية مع ما حدث في الأسواق العالمية الاخري. وفي أسواق الخليج العربي ومصر والأردن كان الانخفاض بمعدلات مشابهة أو أعلي من تلك في الأسواق الغربية. 
ولم يكن هذا مرتبطا فقط بإنفتاح الأسواق المالية للإستثمارات الأجنبية، بل أيضا بسبب تماثل تداعيات الأزمة العقارية فيها. وحتي في غياب الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية وعدم انغماس المستثمرين في مضاربات عقارية، فإن هناك قدر من المحاكاة بين سلوك المستثمر الوطني والأجنبي، فإذا انخفضت أو انهارت بعض البورصات العالمية تشاءم المستثمر العربي وقبض استثماراته، والعكس بالعكس. 
وبالمقابل نجد أن أسواق المغرب العربي، وعلي الأخص تونس والمغرب لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة الحالية وذلك ليس فقط بسبب القيود المفروضة على تعاملات الاجانب بها، ولكن أيضا لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسمالية.
2- التأثر من خلال أسواق السلع والخدمات:
سرعان ما تحولت الأزمة المالية الى أزمة في الأسواق الحقيقية مع تراجع الطلب على السلع، وانقباض الائتمان المصرفي. ولقد تراجعت أسعار المواد الأولية بشكل كبير. ويعد التراجع في الطلب على النفط وانهيار أسعاره أحد العلامات الفارقة في هذه الأزمة حيث فقد النفط ما يزيد على ثلثي سعره خلال أشهر قليلة. ولم يكن التقلب في الأسعار غريبا على أسواق النفط، ومع ذلك فإن المضاربات على أسعار النفط جعلت التقلبات التي شاهدتها السنة الماضية حالة فارقة حيث ارتفعت أسعاره في غضون أشهر قليلة في بداية عام 2008 من 90 دولار الى 148 دولار للبرميل ثم انهارت في الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الى ما دون 40 دولار للبرميل ثم أخذت بعد ذلك في التزايد التدريجي لتتعدي حالياً الـ 70 دولار للبرميل. هذا بالإضافة إلي تراجع أسعار الحبوب والسكر والزيوت وغيرها من المواد الغذائية بعدما شهدت زيادة كبيرة في أول العام. 
وهكذا انتقلت الأزمة من الدول المتقدمة والصناعية الى الدول النامية المصدرة للمواد الخام، كذلك أدت توقعات الكساد العالمي الجديد، وتراجع الإنفاق الاستثماري في الاقتصادات القوية الجديدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا الى تراجع الطلب على الحديد والأسمنت ومواد البناء بصفة عامة مما أحدث فائضا مفاجئا في العرض. 
أما في أسواق الخدمات فقد ظهر انخفاض كبير في الطلب على السفر الدولي والسياحة، وعلى خدمات النقل بصفة عامة مما سبب ركودا في أسواق السفن، وإلغاء طلبيات السفن والطائرات الجديدة. ويتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب على السياحة بصورة ملموسة على الدول العربية المستقبلة للسائحين الدوليين ومنها تونس ولبنان ومصر والمغرب. كذلك سوف تتأثر حركة شركات الطيران العربية العاملة على المستوى العالمي. ويتوقع أن تفقد مصر جزءا ملموسا من عائدات المرور في قناة السويس وتشارك الإمارات والمغرب وقطر في احتمال تراجع إيرادات خدمات النقل والشحن الدولي ورسوم مطاراتها الدولية.
ومن الواضح أن الأزمة المالية وما ارتبط بها من كساد في أسواق الدول الرأسمالية الكبرى سوف ينعكس بشكل أساسي في انخفاض وراداتها من الدول النامية والعربية. ويزيد من حرج موقف الدول العربية اتساع انكشافها على الأسواق الخارجية. وتقدر نسبة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي (مقاسا بنسبة التجارة الخارجية العربية الى اجمالى الناتج المحلى للدول العربية وفقاً لبيانات عام 2006 ) بحوالي 80%، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية العربية نحو 1032,6 مليار دولار خلال عام 2006، وبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية 1291,4 مليار دولار خلال نفس العام.
وتزداد مشكلة ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض نسبة التصنيع المحلى بالاقتصاديات العربية واعتمادها على الصادرات الأولية من جهة، وعلى الواردات الاجنبية وعلي الأخص الغذاء والمواد المصنعة من جهة أخرى. حيث لا تقل نسبة صادرات الوقود المعدني الى اجمالى الصادرات العربية عن 75%، وتصل في بعض الدول العربية إلى أزيد من 90% من إجمالي الصادرات. ومن ناحية أخري، تمثل الواردات من الآلات ومعدات النقل نحو 36% من الواردات العربية تليها الواردات الصناعية الاخرى والتي تشكل نحو 28% من اجمالى الواردات العربية وفقا لبيانات عام 2006، وتقارب نسبة الواردات العربية من الأغذية والمشروبات نحو 12 % من الواردات العربية الإجمالية. و تستحوذ أسواق أوربا والولايات المتحدة على نحو 35% من الصادرات العربية على حين يأتي منها نحو 47% من الواردات العربية الإجمالية من هذه الأسواق. وتتأثر هذه الأسواق بشكل أكبر بالأزمة المالية العالمية.
ويبين هذا التحليل كيف أثرت الأزمة المالية العالمية علي مختلف القطاعات المالية والإقتصادية ومختلف القطاعات مما حولها من أزمة مالية إلى أزمة إقتصادية ألقت بظلالها الكثيفة علي سوق العمل فعانت جميع دول العالم من تزايد حاد في معدلات فقدان الوظائف التي أضيفت إلى معدلات البطالة التي كانت موجودة قبل الأزمة فتفاقمت أزمة البطالة وأدت حالات الأنكماش والكساد ليس فقط إلى فقدان فرص العمل بل وتوقف حركة خلق فرص عمل جديدة.  
3- الـتأثير المتوقع على تحويلات العاملين في الخارج:
تعتمد العديد من الدول العربية في توفير العملة الصعبة الأجنبية بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج. وتشكل العمالة العربية 23% من قوى العمل في الدول العربية المرسلة للتحويلات ، وهي بوجه خاص دول الخليج العربي وليبيا. وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المصدرة للعمالة العربية الى دول الخليج العربي وليبيا، بينما تصدر تونس والجزائر والمغرب عمالها الى دول الاتحاد الأوربي خاصة فرنسا وأسبانيا.
ويقدر البنك الدولي تحويلات العمال العرب النقدية إلي بلادهم الأصلية بما يقرب من 25 مليار دولار سنويا، هذا بالإضافة الى التحويلات العينية في شكل سيارات وآلات، وأدوات منزلية وملابس، وغيرها. وتفوق هذه التحويلات خاصةً في المغرب العربي، وفي مصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالي ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة. ولذلك فهي ذات تأثير هام على أداء الاقتصاد الكلي بهذه الدول. وفي السابق تميزت هذه التحويلات عن باقي التدفقات المالية باستقرارها النسبي، فضلا عن دورها في تحسين الجدارة الائتمانية للدولة المستقبلة، الأمر الذي يعزز قدرتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وكما أشرنا عاليه، تأتى معظم تحويلات العاملين المتجهة الى لبنان ومصر والأردن والسودان واليمن من دول الخليج العربي ، بينما تأتى معظم تحويلات العاملين المتجهة الى المغرب والجزائر وتونس من دول الاتحاد الأوربي.
وبالطبع فإنه نتيجة للأزمة المالية فإنه من المتوقع انخفاض حجم العمالة العربية المهاجرة كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة للعمالة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي، وخاصةً في الأسواق الأوروبية، من التمييز حيث انه آخر من يستخدم وأول من يطرد. ومن المتوقع انخفاض العمالة الوافدة الى دول الخليج العربي بمعدلات عالية خلال عام 2009 نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وخمود الرواج العقاري. وعلي الرغم من ذلك هناك قطاعات  كثيرة لن تتأثر، إما لارتباطها ببنود الإنفاق الحكومي التي لن تنخفض كثيرا (حيث اعتمدت موازنات العديد من الدول النفطية على تقديرات لسعر النفط تدور حول 50-70 دولار للبرميل)، أو لانخفاض المرونة الدخلية للطلب على بعض أنواع العمالة مثل السائقين وخدم المنازل..الخ. وأخيراً يلاحظ أن الطلب على العمالة المهنية مثل الاطباء والمهندسين والمدرسين قد لا يتأثر كثيرا وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنافسة وخاصةً من العمالة الأسيوية. كما نتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين العرب في الخارج بمعدل قد يصل الى 15% من معدلاتها الحالية، أي ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن تحويلات العاملين تمثل فى المتوسط 6% من الناتج الاجمالي للدول المرسلة للعمالة فإن انخفاض التحويلات بمقدار الثلث تقريباً سوف يؤدي الى تراجع معدل النمو في الدول المرسلة للعمالة بمقدار 1%. أما إذا انخفضت التحويلات بما يقرب من 15%، فإن الانخفاض فى الناتج المحلي للدول المرسلة يكون فى حدود 0,5%، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي وتخليق فرص عمل جديدة في الدول المرسلة من خلال زيادة معدلات النمو والمشروعات التي تساهم تلك التحويلات في تخليقها في الدول المرسلة بالإضافة إلى أن فقدان تلك العمالة لوظائفها يضيف إلى مشكلة البطالة في بلدانها.
4- التأثر عن طريق تدفق الاستثمارات:
شهدت السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار في الدول العربية وزيادة في التدفقات الاستثمارية الى بعض الدول العربية، وبلغت نسبة الزيادة بين عامي 2005 و2006 مايفوق 50% في كل من الجماهيرية الليبية، المملكة العربية السعودية، السودان وجمهورية مصر العربية. وفي عام 2006 تقدمت السعودية القائمة العربية بتدفقات قدرها 18,3 مليار دولار، وجاءت مصر في المركز الثاني بـ 10 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 8,3 ملياردولار. وقد استحوذ العرب على حوالي 5% من التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة عام 2007. وفاقت هذه التدفقات المعونات التى تحصل عليها الدول العربية النامية.
وتظهر أهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال التشغيل من حيث مساهمتها في تكوين رأس المال في الدول المتلقية، وهى بذلك تساهم في خلق فرص العمل على مرحلتين، الاولي أثناء مرحلة الإنشاء، والثانية عند دخول الاستثمارات الجديدة مجال الانتاج. ولعل أحد مظاهر العولمة الاقتصادية هو تنامي نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى اجمالى التكوين الرأسمالي. وامتدت هذه الظاهرة الى الدول العربية الفقيرة والغنية على حد سواء. ويرجع ذلك الى أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم تعد وسيلة لفتح أسواق جديدة للشركات متعددة الجنسيات ولكن أيضا لتحقيق مزايا انتاجية لهذه الشركات ضمن منظومة عالمية للإنتاج والتصدير. هذا بالإضافة الى دورها  في نقل التكنولوجيا وتغطية الفجوة بين الادخار المحلي واحتياجات التنمية. وهي لهذا تحصل على التشجيع والحوافز من كافة الدول. وهكذا نجد أن نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى إجمالي التكوين الرأسمالي قد تعدت 30% في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالرغم من أن الدولتين مصدرتا لرأس المال، وبالمقابل وصلت هذه النسبة الى مايقرب من 98% في الأردن والبحرين، والى ما يقرب من 50% في كل من مصر وليبيا وتونس، والى فقط 6,6%  في الجزائر.
وقد ساهمت تلك النسب في خلق فرص عمل جديدة في تلك الدول كما ساهمت في تخفيض معدلات البطالة نتيجة لزيادة معدلات النمو خلال الفترة السابقة علي بداية الأزمة المالية العالمية، إلا أنه نتيجة لتلك الأزمة فقد أنخفضت تلك التدفقات الأستثمارية إلى ما يقل عن النصف في بعض البلدان العربية مما ساهم أيضاً في إنخفاض معدلات النمو وبالتالي إنخفاض معدلات خلق فرص عمل جديدة وفقدان للوظائف مما ساهم أيضاً في تصاعد معدلات البطالة.    
خامساً: تأثير الأزمة العالمية علي مستويات البطالة ونماذج للتأثير علي بعض دول العالم:

يعد تقدير أثر الأزمة العالمية على مستويات التشغيل عملية معقدة، حيث تتأثر الدول المختلفة حسب مدي ارتباطها بالاقتصاد العالمي وحسب درجة نموها وهيكلها الإنتاجي. كذلك تتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة متباينة. ولعل أول القطاعات التى تأثرت بالأزمة العالمية كانت القطاعات المصرفية والخدمات المالية، وأمتد هذا بالطبع الى قطاع التشييد والعقارات، ثم الى قطاع البيع بالتجزئة، ثم قطاع السياحة والترفيه، وأخيرا قطاعات الانتاج الصناعي، والزراعي. وعليه من المتوقع أن تتأثر مستويات التشغيل في مختلف الدول حسب درجة تنوع اقتصاداتها، وارتباطها بالاقتصاد العالمي، وكذلك حسب تفاعل مسببات الأزمة داخليا. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن لا تتأثر بعض الاقتصادات الزراعية التى لا تصدر للخارج كثيرا بالأزمة العالمية، حيث أن معظم الانتاج والتشغيل يسخر لتلبية الاحتياجات المحلية. من ناحية أخرى، نجد أن الإقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على تصدير الخدمات الى الخارج (كما هو الحال في البلدان السياحية)، أو التي تعتمد على تحويلات العاملين ستتأثر بشكل أكبر من غيرها. ونتوقع أن يكون تأثير الأزمة أكثر حدة على الاقتصادات العربية عنها على الاقتصادات النامية الاخري لعدة أسباب:

· تعتمد الكثير من الدول  العربية على صادرات المواد الخام المعدنية وخاصةً البترول والفوسفات، ولقد انخفضت أسعار هذه المواد في فترة وجيزة وبمعدلات قياسية. وانخفض الطلب العالمي أيضا على صادرات القطن والمنسوجات التى تمثل نسبة لا يستهان بها من صادرات دول وادي النيل وتونس وسوريا.
· تـأثرت بعض الدول العربية من تراجع الطلب العقاري وعلي الأخص في دول الخليج العربي، والأردن ومصر.
· تراجع الطلب على صناعة النقل والسياحة العالمية مما يهدد عائدات السياحة الى الدول العربية، ورسوم المرور في الأجواء العربية وفي قناة السويس. كما تسببت أزمة الثقة في المستقبل الاقتصادي انهيارا غير مسبوق في بعض الأسواق المالية العربية، حيث أنخفض مؤشر البورصات العربية بما يزيد على 55% في عام 2008 في سوق القاهرة وعمان، وما يقرب من 80% في سوق دبي. بينما لم تتأثر أسواق تونس والدار البيضاء لقلة نصيب الأجانب في تلك البورصات.
· بالاضافة الي أنه الي جانب توقعات زيادة البطالة المحلية لانخفاض الانتاج والتشغيل في القطاعات الانتاجية، فمن المتوقع كذلك تراجع فرص عمل العمالة العربية في كافة الأسواق المستقبلة للعمالة.
لذا فمن المتوقع أن تتسبب الأزمة المالية العالمية في تراجعاً في مستويات التشغيل في الدول العربية. وزيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل في العالم والدول العربية حيث يتوقع بعض الخبراء أن يصل إجمالي العاطلين عن العمل فى الدول العربية الى حوالي 20,4 مليون عاطل في غضون السنتين القادمين. ويرجع ذلك الى انخفاض مستوى الطلب على الأيدي العاملة نتيجة لتراجع الطلب الكلي، وأيضا بسبب الزيادة الطبيعية في الداخلين الى سوق العمل التى لا يمكن استيعابهم حتى عند مستويات الطلب الحالية. مما يعني زيادة نسبة البطالة في الدول العربية عن مستواها الحالي البالغ 14% الى حوالي 17% في المتوسط.
ونتوقع تفاقم مشكلة البطالة في الدول غير النفطية بمعدلات أكبر من غيرها. وذلك لقدرة الدول النفطية (وبالذات في دول مجلس التعاون الخليجي) على امتصاص أثر   الأزمة عن طريق تخفيض حجم القوة العاملة بترحيل العمالة الفائضة وبالذات في قطاعات التشييد والخدمات. كذلك من المتوقع أن يكون التأثير في الاقتصادات العربية الزراعية منخفضا عن غيرها وذلك لإمكانية تحول المنتجين من محاصيل التصدير الى محاصيل الاستهلاك المحلي، وكذلك لاستيعاب العمالة الفائضة في الانتاج الزراعي. ومع ذلك فمن المتوقع انخفاض دخول العمال الزارعين لانخفاض إنتاجيتهم.
ومن المتوقع أيضا أن تؤدى هذه الأزمة إلى التأثير على أسواق العمل الوطنية بصورة متباينة. ولعل القطاع المالي والعقاري في مقدمة القطاعات المتوقع تأثرها مع احتمال امتداد نفس الأثر إلى قطاعات أخرى مثل المقاولات والاستشاريين والموردين. 
ويتعرض قطاع السياحة - الذي يعد واحدا من أهم الدعامات الاساسية لبعض الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان - لأزمة حادة نظرا للانخفاض المتوقع في اعداد السائحين مع تفاقم الكساد الاقتصادى.
ومع ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض دخول العمال القادرين على الحفاظ على وظائفهم، ومع الخسائر الهائلة التى أصابت المستثمرين في أسواق المال، فأنه قد يكون هناك خطر قائم بتآكل الطبقة المتوسطة وتحولها إلى طبقة فقيرة. وقد يؤدى الضغط الاجتماعي والاقتصادي وتفاقم مشكلات البطالة الى ارتفاع نسبة الجرائم المالية وجرائم العنف في العالم العربي وهو ما يتم تفسيره بتحول الأزمة المالية العالمية ألي أزمة أقتصادية عالمية.
ويوضح الشكل التالي نصيب كل منطقة علي مستوي العالم من خلق فرص عمل جديدة خلال عام 2008 طبقاً لبيانات منظمة العمل الدولية. حيث يتضح من الجدول أن 33% من فرص العمل الجديدة تتوافر في جنوب أسيا وهي النسبة الأعلي علي مستوي العالم، يليها منطقة جنوب أفريقا بـ 21%، منطقة شرق أسيا وجنوب شرق أسيا 12%، أمريكا اللاتينية 11%، الشرق الأوسط 5%، شمال أفريقيا 4% وأقل منطقة من حيث خلق فرص العمل الجديدة هي وسط وجنوب شرق أوروبا حيث تساهم فقط بـ 2%. 

توزيع خلق فرص العمل الجديدة علي مستوي العالم
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                                                                         المصدر: تقرير منظمة العمل الدولية 2008

وفيما يلي بيان بمعدلات البطالة العالمية موزعاً علي المناطق المختلفة منذ عام 2004 حتي عام 2008 حيث يتضح أثر الأزمة المالية العالمية واضحاً في إرتفاع معدلات البطالة العالمية وخاصةً في عام 2008 كما يوضح هذا الجدول كيف أثرت هذه الأزمة علي معدلات النمو الأقتصادي التي كانت تحققها العديد من بلدان العالم وعلي أنخفاض معدلات البطالة مقارنة بما كانت عليه قبل حدوث الأزمة.
جدول (3)
معدلات البطالة علي مستوي العالم من عام 2004 وحتي عام 2008 (%)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	المعدل العالمي
	6,3
	6,2
	6
	5,7
	6

	الإتحاد الأوروبي والدول المتقدمة إقتصادياً
	7,2
	6,9
	6,3
	5,7
	6,4

	وسط وجنوب شرق أوروبا (خارج الإتحاد الأوروبي)
	9,7
	9,2
	9,1
	8,5
	8,8

	شرق أسيا
	3,8
	3,8
	3,6
	3,5
	3,8

	جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي
	6,4
	6,1
	6,2
	5,5
	5,7

	جنوب أسيا
	5,3
	5,4
	5,3
	5,3
	5,4

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	8,2
	7,9
	7,4
	7,2
	7,3

	الشرق الأوسط
	9,2
	9,8
	9,8
	9,4
	9,4

	شمال أفريقيا
	11,9
	11,6
	10,5
	10,4
	10,3

	جنوب أفريقيا
	8,2
	8,1
	8,1
	7,9
	7,9


                                                              المصدر: تقرير منظمة العمل الدولية 2009
كما يبين هذا الجدول أن معظم البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تستقبل تأثير الأزمة المالية العالمية علي سوق العمل ومعدلات البطالة بالكامل بعد حيث أنه من المعتاد في مثل تلك الأزمات العالمية أن يظهر تأثيرها علي منطقتنا العربية بعد فترة زمنية معينة قد تمتد الي عام بحسب نوع الأزمة.
وفيما يلي بيان بأرقام البطالة العالمية طبقاٌ لبيانات منظمة العمل الدولية حسب النوع والفئة العمرية من عام 1999 وحتى عام 2008 (بالمليون).
	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	الإجمالي
	176,5
	174,2
	180,8
	186,4
	190,8
	192,7
	192,2
	186,4
	180,2
	188,6

	الذكور
	102,5
	102,1
	105,7
	108,6
	111,0
	111,1
	110,3
	106,8
	103,9
	108,4

	الإناث
	73,9
	72,0
	75,1
	77,8
	79,8
	81,6
	81,9
	79,6
	76,3
	80,2

	الصغار 
	73,3
	72,2
	74,0
	76,6
	77,1
	77,4
	78,0
	75,4
	72,5
	75,2

	البالغين
	103,1
	102,0
	106,8
	109,8
	113,7
	115,3
	114,3
	111,0
	107,7
	113,4


ويوضح الشكل التالي التغيير في معدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي علي مستوي العالم منذ عام 1998 وحتى عام 2008.

حيث يتضح من الشكل السابق تسارع وتيرة الزيادة في أعداد العاطلين من عام 2007 حتى عام 2008 مع التدهور الواضح في معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي علي مستوى العالم.
كما يوضح الشكل التالي التغيير في معدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي علي مستوي العالم منذ عام 1998 وحتى عام 2008 حسب النوع.
نماذج لتأثير الأزمة المالية علي بعض دول العالم:
1. الولايات المتحدة الأمريكية:
أوضحت التقارير أن العدد الكامل للوظائف التي فقدت بالولايات المتحدة الأمريكية يقترب من مليوني وظيفة، وأن معدل البطالة وصل إلي 6,5% (خلال عام 2008) وهو الأعلي منذ 14 عاماً ومتوقع أن يرتفع (خلال عام 2009) إلي 8,5%.
ويوضح الشكل التالي التغيير في معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية علي مدار الأربعين عاماً السابقة:
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ويوضح البيان التالي التغيير في هيكل العمالة علي مستوي بعض القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية:
                                                                                         بالألف

	القطاع
	نوفمبر 2007
	نوفمبر 2008
	معدل التغيير

	إجمالي القطاع غير الزراعي
	138037
	136167
	-1,4%

	القطاع الخاص
	115759
	113623
	-1,8%

	التشييد والبناء
	7520
	6952
	-7,6%

	التعدين
	675
	739
	9,5%

	التصنيع
	13794
	13168
	-4,5%

	السلع غير المعمرة
	5031
	4881
	-3%

	تجارة الجملة
	6075
	5950
	-2,1%

	تجارة التجزئة
	15513
	15045
	-3%

	المواصلات
	4549
	4417
	-2,9%

	العقارات
	1477
	1452
	-1,7%


2.  ألمانيا:.
كشف إستطلاع للرأي شمل 15 قطاعاً حيوياً أن نحو 215 ألف وظيفة مهددة بالألغاء خلال عام 2009.
3. بريطانيا:
إرتفع معدل البطالة إلي 5,7% مقابل 2,5% بالربع الأول وخلال الربع الثاني وصل عدد العاطلين إلي 1,79 مليون عاطل.
أما علي المستوي العربي فقد قدرت مؤشرات البطالة بين الشباب العرب بنحو 40% حيث كانت مقدرة بـ 14%. وكانت قمة الرياض قد أقرت وحددت تحديات رئيسية منها الفقر والبطالة وتدني مستوي المعيشة وهجرة رؤوس الأموال والعقول للخارج وعدم تناسب مخرجات التعليم وسوق العمل. كما أن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية أكدت علي أن مشكلة البطالة تتفاقم وأن أوضاع التشغيل تتأزم وأن هناك حاجة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل وأن أثار البطالة لا تقف عند حدود فقدان الدخل بل تتعداه إلي الشعور بضعف الانتماء والتهميش. وإن تقليل الفجوة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية أمر مطلوب إضافة إلي أهمية تطوير التعليم والتدريب باعتباره من مقومات التحديث. وطالبت القمة بإعادة تنظيم أسواق العمل ومعرفة مؤشراتها موضحة أن القطاع الخاص هو المورد الأكبر لفرص العمل لذلك يجب أن يشجع ويدعم وأن تعطى له أولوية في برامج التنمية لتشغيل الوطنيين وإنجاح برامج توطين الوظائف.
 كما أن المنظمات الدولية قد أقرت تيسير تنقل الأيدي العاملة والعناية بالمهاجرين العرب خارج الوطن العربي وتخفيض البطالة إلي النصف من خلال تعاون عربي واضح وأهمية جودة التعليم الفني والمهني ودعت إلي تطوير ثلاثة مراكز عربية لتطوير المدربين باعتبار أن المدربين الأكفاء هم أساس تخريج عمالة ماهرة. وطالبت بتمويل برامج المنظمة الستة وهي الشبكة العربية للمعلومات، سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف، وتحسين إدارة العمالة المتنقلة والموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتشغيل الشباب ودعم قدرات المنشات الصغيرة.
تداعيات الأزمة العالمية علي مستويات البطالة بالمنطقة العربية:
	ثمة مخاوف حقيقية تنتاب المنطقة من تداعيات الأزمة المالية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير فرص العمل لمواطني الدول العربية.
ولقد صدر تقرير من بنك الكويت الوطني محذرا من حدوث أزمة بطالة مع الأخذ في الحسبان بعض الحقائق الديمغرافية. و قد أشار هذا التقرير إلى تراجع مستوى البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية من 3.6% في عام 2007 إلى 3.2% في 2008.  وقد أرجع هذا التطور الإيجابي لعدة أسباب منها تعزيز نفقات القطاع العام وذلك على خلفية إقرار الموازنات العامة على أساس فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة. 
ألا أن تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008 من مستوى تاريخي قدره 147 دولار للبرميل في يونيو إلى نحو 40 دولاراً للبرميل مع نهاية العام قد ألقي بظلاله علي أمكانية أستمرار تحقيق هذا التطور ألايجابي.
يبلغ حجم القوى العاملة في الدول الخليجية نحو 14 مليونا في عام 2007.  يعمل أكثر من 80% من المواطنين في ثلاث دول خليجية وهي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية. لكن ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية وهو ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كاف من الوظائف في كل من قطر والإمارات والكويت. فهناك حديث عن ترشيد النفقات في الدوائر الرسمية نظرا لتراجع أسعار النفط، حيث يشكل الدخل النفطي نحو ثلاثة أرباع إيرادات الموازنات العامة في جميع دول مجلس التعاون.  وتعد الإيرادات النفطية المصدر الأول للمصروفات العامة وهو ما يعني أن تراجع الدخل النفطي يمثل تحديا نوعيا بالنسبة للموازنات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يمكن توفير البديل بسهولة في الظروف العادية فضلا عن هذه الظروف الاستثنائية. 

	وتقل نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع العام عن 55% في الدول الثلاث الأخرى لمجلس التعاون الخليجي. وعليه لا توجد غرابة في أن كل من السعودية والبحرين وعمان تعاني بطالة في أوساط العمالة الوطنية كما تعاني الدول الثلاث من بطالة واضحة في أوساط الإناث. وتشكل الإناث 85% من مجموع العاطلين في البحرين. 

وقد بلغت نسبة البطالة في السعودية في أوساط الإناث نحو 27%
في النصف الأول من عام 2007 وبلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور في حدود 8 % في الفترة نفسها. 
وتشكل الفئات العمرية الشابة الغالبية العظمى من العاطلين في السعودية. ويتركز هؤلاء في الفئة العمرية ما بين 20 إلى 24 سنة يمثلون فيما بينهم 44 % من العاطلين. وأظهرت الإحصاءات أن 46 % من العاطلين من الذكور هم من الفئة العمرية 20 حتى 24 سنة. وفيما يخص الإناث، لوحظ بأن 45 % من العاطلات هن من الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة. 

	

	وفي حقيقة الأمر، تعاني أسواق العمل في دول مجلس التعاون من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة. فعلى سبيل المثال، نجح القطاع الخاص في البحرين في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في عام 2007 لكن استحوذ الأجانب على 96% من الوظائف الجديدة. وتقع غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبياً، الأمر الذي لا يخدم تطلعات المواطنين. 
وفي كل الأحوال، يشكل العاطلون طاقات غير مستخدمة الأمر الذي يقلل من فرص التنمية. كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربي. وختاما يشكل العاطلون تهديدا للسلم الاجتماعي، حيث تعمل الفئات المتشددة على استقطاب الشباب العاطل عن العمل وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات الخليجية.


نماذج لتأثير الأزمة المالية علي البطالة في الدول العربية:
الخليج العربي:  فقد سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام 2009.

الإمارات وسلطنة عمان والبحرين: إن العام 2009 سيشهد تراجعاً لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19%، وإن معدل التراجع سيكون جلياً في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ علي استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.

الأردن: يوجد توقعات بتراجع الطلب في 2009 علي العمالة الأردنية الماهرة في دول الخليج بنسبة 60-70%.

تأثير الأزمة المالية علي الأقتصاد ومستويات البطالة في جمهورية مصر العربية:
من المؤكد أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية العالمية التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي وانتقلت إلى أوروبا فيما بعد لتتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية، حيث هبطت معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي وعدد من الاقتصاديات الأوروبية إلى الصفر. ونظرا لان الاقتصاد المصري جزء من هذا العالم ومتشابك في علاقات شتى بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الأوروبية فقد تأثر أيضاً بالأزمة المالية العالمية حيث حقق الناتج المحلى الإجمالي معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية بلغت 6,8% ، 7,1% ، 7,2% خلال الأعوام 2005/2006 ، 2006/2007، 2007/2008 ، وقدر الناتج المحلى الإجمالي لعام 2007/2008 بنحو  783,2 مليار جنيه ( ما يعادل 142مليار دولار) إلا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاد المصري – نتيجة للركود الاقتصادي العالمي – فتراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 4,7% خلال العام المالي الماضي 2008/2009 ، وذلك بسبب التشابك مع الاقتصاد العالمي حيث أن 75% من الناتج المحلى الإجمالي يتمثل  في التبادل التجاري ونحو 32% من صادرات مصر تتجه للولايات المتحدة الأمريكية، 32,5% من وارداتها تأتى من أمريكا والاتحاد الأوروبي، وثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين أتت من أمريكا وأوروبا . 
بلغت صافى الخسائر الناتجة عن الأزمة أكثر من9 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009، وأكثر القطاعات تضررا هو قطاع الصناعات التحويلية، حيث تراجعت الصادرات السلعية إلي 4,1 مليار دولار.  ففي ظل الانكماش العالمي سيقل الطلب بشكل عام على المعروض من المنتجات مما سيجعل هناك أولوية للطلب على المنتج المحلى للدول التي يتم تصدير المنتج المصري إليها ومن ناحية أخرى سيزيد حجم المنافسة على التصدير. ونظرا لانخفاض حجم الطلب ستقلل المصانع من إنتاجها مما سيقلل من حوافز العاملين وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمنتجات مما يؤدى إلى الركود في الأسواق. 
وكذلك من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 13,2 مليار دولار، ومع وجود الأزمة المالية من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى 8,1 مليار دولار. 
وفى محاولة للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلى، فقد اتجهت معظم الحكومات ومنها الحكومة المصرية إلى دعم قوى الطلب المحلى باستخدام حزمة من الإجراءات المالية التوسعية وذلك خلال الأعوام التالية للأزمة   فعلي سبيل المثال فقد قامت الحكومة المصرية خلال العام المالي 2008 /2009 بضخ دعم أضافي للموازنة العامة للدولة والتي بلغت تكلفته ١٥ مليار جنيه، حيث تم توجيه نحو 10,8 مليار جنيه منها للاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. هذا بالإضافة إلى ضخ 2,7 مليار جنيه في صورة مصروفات جارية أخرى، كما تم منح تخفيضات جمركية وصلت لحد الإعفاء تماما من الرسوم الجمركية علي السلع الوسيطة والرأسمالية بنحو 1,5 مليار جنيه.  كذلك ساهم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي في تخفيض آثار الأزمة وخلال العام المالي 2009 /2010  ستقوم الحكومة المصرية أيضت بضخ حزمة دعم أضافي للموازنة العامة للدولة لتنشيط الأقتصاد تبلغ تكلفتها ١0 مليار جنيه، حيث سيتم توجيه معظمها  للاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
ويتوقع أن تؤثر الأزمة العالمية على العديد من المنشآت مما قد يؤدى إلى إغلاق العديد منها أو تسريح جزء من العمالة وعدم  التشجيع على التعيينات الجديدة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة مما سيؤثر أيضا علي صناديق المعاشات القومية والخاصة حيث من المتوقع أنه سيؤدي إلى:

· تقليل التدفقات النقدية الداخلة إلى الصناديق بسبب انخفاض حصيلة الاشتراكات المجمعة نتيجة للانخفاض في القوى العاملة.
· قد تضطر العديد من المنشآت إلى تقليل المرتبات أو الحوافز الممنوحة للعاملين مما قد يضطر العديد منهم إلى الخروج على المعاش المبكر مما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المنصرفة.
· قد تضطر العديد من المنشآت أيضاً إلى تسريح عدد من العمالة مما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة لتأمين البطالة.
ويوضح الجدول التالي زيادة عدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصري (مثل الاستقالة والفصل وغيرها) في الفترة من 2007/2008- 2008/2009.
	عدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بالصندوقين (بالألف فرد)

	العام المالي
	العدد

	2007/2008
	877

	2008/2009
	953


أيَضا يتضح من الجدول التالي انخفاض فرص العمل الجديدة من واقع تقرير أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصري في الفترة من 2007/2008- 2008/2009.
	صافى فرص العمل الجديدة بالصندوقين (بالألف فرد)* 

	العام المالي 
	العدد

	2008/2007
	799

	2009/2008
	731


*صافى فرص العمل الجديدة = عدد حالات الدخول (جدد) بالصندوقين - عدد حالات ترك الخدمة لغير أسباب المعاش.

والرسم البياني التالي يوضح تطور صافى فرص العمل الجديدة وعدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الفترة من 2004/2003 - 2009/2008
وأخيراً: بعض التوصيات لعلاج آثار الأزمة المالية العالمية علي التشغيل في الدول العربية:
1- زيادة انتاجية وتنافسية قطاع الإنتاج الحقيقي:
لقد أكدت الأزمة المالية الحاضرة، وما سبقها من أزمة جنوب شرق آسيا منذ عشر سنوات، أهمية أن يكون الانفتاح على العالم مستندا على سوق إنتاجي وتنافسي قوي. ولقد حقق العرب تقدما كبيرا في بعض الصناعات الاساسية، وتمكنوا من غزو الأسواق الخاصة بالبتروكيماويات والأسمدة والحديد. وحتي في قطاع الخدمات تمكن العرب من تصدير خدمات شركات الطيران والتليفون المحمول والمقاولات. وأصبحت بعض الشركات العربية منافساً يعتد به في السوق العالمي. مع ذلك، وللأسف ما زالت بعض قطاعات الإنتاج التقليدية تعاني من تخلف كبير. ويؤدي التخلف التكنولوجي والتنظيمي الى تراجع مكانة الكثير من الدول العربية في مقاييس التنافسية الدولية. ناهيك عن معوقات البيروقراطية التي تسبب صعوبة مناخ الأعمال. 
ولعل أول مكونات برامج زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد العربي هو الاستمرار في خطط  تطوير الإطار التشريعي للأعمال، وتسهيل إجراءات تكوين الشركات، وتسوية النزاعات القضائية. وكذلك الاستمرار في تطوير البنية الاساسية التي بدأت منذ سنوات الطفرة النفطية الاولي. ويعتبر توفر الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والمواصلات العامة من أهم مقدمات التنمية.
2- زيادة حجم الإنفاق الكلي:
ومن الضروري لمواجهة الأزمة العمل على رفع مستوي الطلب الكلي سواء عن طريق الإنفاق العام أو الخاص. وقد تمثل الأزمة فرصة لإستكمال مشروعات البنية الاساسية في العالم العربي. ومازال قطاع المواصلات والنقل العام بين المدن يعاني من تخلف شديد، ولا توجد سكك حديدية بين المراكز السكانية الكبري في الكثير من الأقطار العربية بالرغم من إنها في العادة أقل وسائل النقل تكلفة. وأيضا مازالت بعض المدن العربية تعاني من التخمة المرورية نتيجة إهمال مشروعات النقل العام في السنوات الأخيرة. هذا ولقد بدأت دبي بإدخال نقل جماعي متقدم، وكذلك واصلت القاهرة في استكمال شبكة مترو الإنفاق بعد توقف لعدة سنوات. وبالإضافة إلي ذلك هناك مشروعات للربط بالسكك الحديدة بين دول الخليج العربي، وبين دول شمال أفريقيا.
وتحتاج كل هذه المشروعات الى تمويل ضخم قد لا يتوفر على المستوي القطري. وهنا يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشاريع الربط الكهربي والطرق والبنية الاساسية في العالم العربي. وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة في العالم العربي. ومن المعروف أن الصناديق السيادية في بعض الدول العربية قد ساهمت في تمويل مشروعات البنية الأساسية في عدد من الدول المتقدمة. ولقد حان الأوان لتوجيه بعض أموال هذه الصناديق الى المشروعات العربية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الى الإمام. 
ولقد جاءت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في مدينة الكويت في 19-20 يناير2009 بقرارات لتحقق هذه الطموحات حيث نص قرار القمة على "التأكيد علي استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار." كذلك نصت قرارات القمة على "الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي" و " الطلب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة التمويل اللازم...ووضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص."
وبالمثل يلزم النظر في تفعيل دور أسواق المال العربية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العربية الكبري عن طريق الربط بينها والسماح بقيد الشركات غير المحلية وبعمليات القيد المشترك.
كذلك يلزم تطوير القوانين والمؤسسات الحاكمة لعمل الشركات في الوطن العربي، والأخذ بمبادئ المواطنة العربية، ومقاومة الاحتكار، وقيود التجارة البينية.
3- زيادة الاستثمارات والأنفاق الخاص:
مع انتقال الأزمة المالية الى أزمة حقيقية، وتراجع حجم الائتمان والطلب الكلي، وبالرغم من مسارعة بعض الدول العربية الى الإعلان عن برامج لزيادة الإنفاق الحكومي وبالذات في مجال البنية الاساسية، إلا أننا لا يجب أن ننسي أهمية زيادة الإنفاق الاستثماري الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في خلق فرص العمل، حيث تولد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أزيد من 90% من فرص العمل في العالم العربي. ومن المناسب البدء في سياسات لتخفيض العبء الضريبي على النشاط الإنتاجي الحقيقي، والتوسع في الحوافز الايجابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التي تخلق فرص عمل أو توفر التدريب والتأهيل. وهناك أمثلة إيجابية لمبادرات حكومية وأهلية لزيادة فرص التوظيف والتأهيل في تونس والكويت وغيرهما. 
4- زيادة حوافز التشغيل والاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة: 
أظهرت الأزمة المالية العالمية عدم قدرة التنمية الرأسمالية عبر الربع قرن الأخير على خلق فرص عمل كافية، وصاحب النمو انخفاض نصيب العمل في الناتج المحلي الاجمالي، وعدم قدرة أصحاب الأجور على ملاحقة ارتفاع الأسعار. ولعلاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا النمط من النمو من الواجب تشجيع أصحاب الأعمال على اختيار تقنيات كثيفة الاستخدام للعمالة ذلك انه ليس هناك معنى لتنمية لا تخدم المجتمع. ويمكن للحكومات تحمل تكلفة تدريب العمال الجدد على رأس العمل  (هناك تجربة من تونس في هذا المجال)، أو أن تعفي الدولة أرباب العمل من مساهمتهم في التأمينات الاجتماعية للسنة الاولي. كذلك من الواجب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على خلق فرص العمل بكلفة أقل من المشروعات الكبيرة. وأخيرا يجب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية عالية الاستخدام للعمل مثل الصناعات النسجية، والبناء، والزراعة.
5- الاهتمام بالتنسيق العربي في رفع القدرات الإنتاجية والتخفيف من الانكشاف على الخارج:
أظهرت  الأزمة أن الدول الأكثر اعتمادا على القطاع الإنتاجي الداخلي كانت أكثر حصانة من غيرها. و للأسف يعتمد الاقتصاد العربي اعتمادا أساسيا على صادراته من المواد الأولية، وعلى واردات الغذاء والسلع الرأسمالية. وبالرغم من مرور ما يزيد على خمسين عاما على بدء جهود التعاون الاقتصادي العربي، مازالت خطط تشجيع الاكتفاء الغذائي العربي تتعثر، ومازالت طرق النقل البري والجوي والبحري بين البلاد العربية قاصرة عن استيفاء احتياجات نقل الإفراد والبضائع. ومع الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار الصادرات العربية وتحسن موقف موازين المدفوعات، لم يعد هناك عائق مالي يمنع بناء سكك حديدية تربط الدول العربية، أو تحسين أسطول النقل البحري وإزالة التكدس في الموانئ والمطارات. كذلك حان الوقت للإسراع بمشروعات الأمن الغذائي. ولقد تبنت قرارات القمة الاقتصادية والتنموية هذه التوجهات حيث قررت ليس فقط دفع مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية، بل التأكيد علي استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية، وزيادة قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة للقطاع الخاص.
ويرتكز مضمون التعاون العربي الاقتصادي على فكرة أساسية ألا وهى أن الدول العربية لن تستطيع أن تواجه تحديات التنمية بشكل فردي، بل أن تحقيق التنمية السريعة والرشيدة تتحقق عن طريق تجميع الموارد وتنسيق الخطط على أساس الميزة النسبية للدول العربية المختلفة. ولقد تأكد هذا المعنى بسبب اتجاهين عالميين كبيرين، الأول هو الاتجاه نحو الاندماجات الإقليمية وفي مقدمتها السوق الأوروبية المشتركة وفيما بعد الاتحاد الأوربي،  والثاني هو زيادة التحديات العالمية والأزمات المالية التي أطاحت بطموحات الدول الفقيرة والصغيرة. وتتأكد أهمية التضامن العربي لكون الدول العربية معرضة أكثر من غيرها لتقلبات أسعار صادراتها واعتمادها المتزايد على واردات الغذاء، مع تفاقم أزمة الشح المائي والتخلف التكنولوجي. هذا الى جانب ما تعانيه الدول العربية غير النفطية من نقص المدخرات المحلية، وما تواجهه من صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
وهكذا تتطلب مواجهة الأزمة المالية العالمية إجراءات على المستوى القطري، والإقليمي، والدولي. ومن المناسب أن تتناول المحافل الاقتصادية العربية مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من أثر الأزمة على الدول العربية، وتساعد في تلافي تكرار تداعياتها السلبية. 
6- وضع  خطة قومية للاستثمار الصناعي في الأمة العربية والعمل على استيفائها:
بالإضافة إلى المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، هناك حاجة لعشرات المشروعات التي يمكن أن تساعد في تغطية فجوة إنتاج المواد الوسيطة من أسمدة ومبيدات وأعلاف التي تحتاجها الزراعة العربية.  ولقد أعدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية، ومجلس الوحدة الاقتصادية عددا من السيناريوهات والخطط المستقبلية التى تساعد في إعداد مثل هذا التصور.
7- تبني مشروعات قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل: 
يقف في وجه مساهمة الشباب والفئات الضعيفة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية ضعف مستوي التعليم العام، وعدم تناسب البرامج التعليمية مع احتياجات الأسواق. وعلى ذلك تعتبر برامج تحسين التعليم، والتدريب والتأهيل من أفضل سبل مكافحة الفقر، والمساهمة في تخفيف الفوارق بين الطبقات وإشاعة السلم الاجتماعي. فتقترح خلق صندوق عربي لدعم أنشطة التعليم والتدريب في الدول العربية الأقل نمواً، وهو ما يساعد على خدمة خطط التنمية ويقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الأسواق المستوردة للعمالة.
منظمة العمل العربية
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المؤسسة العامة للتدريب التقنى و المهنى


بالمملكة العربية السعودية








برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين


الملك عبد الله بن عبد العزيز اّل سعود حفظه الله


ينعقـــــــد


المنتدى العربي حول التدريب التقنى والمهني


واحتياجات سوق العمل


( الرياض، 16 - 18 / يناير/ كانون الثانى / 2010)





تقديم د . محمد أحمد معيط


خبير منظمة العمل العربية


مساعد وزير المالية


جمهورية مصر العربية
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